
 تنظيم سلطة الإدارة العامة: المحور الثاني
 

لامن الحرية في تصرفاتها دون عوائق  اقدر العامة الإدارة منح  يستدعيتحقيق المنفعة العامة   وا 
 خاصة خلال الفترة التاريخية التي عرفت فيها الدول انحسارا في أدوارهاعلى أدائها، انعكاس ذلك ل كان

 مجالاتبحيث باتت تتدخل في  ا،ر الدولة وتوسعهادو أأما بعد تطور  .واقتصار مهامها على مسائل معينة
قواعد  ضمن، أصبح من الضروري تنظيم هذا التدخل المتدخلةوظهور ما عرف بالدولة المختلفة،  الحياة

ساءة استعمال السلطة تعسفل حالاتبعد ظهور  ، لا سيماقانونية وقضائية  .العامة الإدارةقبل من  وا 

الأكيد أن الإدارة العامة عند القيام بمهامها مجبرة على احترام القواعد القانونية النافذة، غير أن ذلك 
الناحية كونها الأقدر على الإلمام بجزئيات الموضوع من  ،لا يتعارض مع منحها الحرية في التصرف

ومن هذا المنطق . أو قد تكون حرية التصرف هذه إعمالا لمبدأ الفصل بين السلطات ،الفنيةالعملية و 
مدى  على يمكننا من التعرف الأمرو لعل هذا  .دةإما سلطة تقديرية أو سلطة مقي   الإدارةستكون سلطة 

 منافعالبين  الموازنةالعمل ومن ثم مدى قدرتها على  بشكل عام من حرية الإدارةالتي تحتلها  المساحة
 .للإدارة دةالمقي   بيان مفهوم السلطة التقديرية والسلطة خلالوذلك من  ،هااتفي قرار  والأضرار

ن أيمكن الإدارة العامة سلطات ن جميع تصرفات و بأ يجب أن يقودنا هذا الكلام إلى الاعتقاد لا
نه أذ إتقديرية،  أودة ما مقي  إركان التصرف أبحيث تكون كل ، خرى تقديريةأدة و سلطات مقي  لى إتصنف 

همها أالقرارات ولعل توجد طائفـة ثالثـة مـن  ،ينما توجد القرارات التقديرية الكاملة والقرارات المقيدة بالكاملأ
خر في جانبها الآو تقديرية جانـب منهـا في هي تلك القرارات التي تكون كثرها شيوعا أو على الاطلاق 

ن يكون هناك أدون ، خرالبعض الآحـدها دون أو أركان لى بعض الأبالأحرى ينصب التقدير عو أ ،دةمقي  
  .و تناقض في مثل هذه القراراتأتعارض 

 :تعريف السلطة: أولا

ولكن غالبا ما ينظر إلى السلطة على أساس  .مفهوم السلطة تحديدا دقيقا من الصعب تحديد
والذي يمارس السلطة في هذا المفهوم من حقه أن يتوقع  ،لتحديد الحقوق والواجبات ،تطبيق القانون

 .عالطاعة والذي يؤمر من واجبه أن يطي  



توحي بأن الأفراد العاملين في ظل ظروف واعتبارات معينة كثيرا ما والسلطة بمفهومها الاجتماعي 
م السلطة هنا ويصبح مفهو . بغض النظر عما يفرضه النظام القانوني ،يطيعون أوامر وتعليمات المديرين

 .هو القدرة على الحصول على الطاعة

وهي بذلك لا تعني التصرف أو  ،وبمن تمارس قبلهم ،بمن يمارسها السلطةوبهذا المفهوم تقترن 
 .والإلزامالأمر 

. على أنها قوة قانونية أو شرعية لها حق إصدار الأوامر أو القيام بالتنفيذ لسلطةسواء تم النظر لو 
أو أنها قوة اتخاذ القرارات التي تحكم وتقود أعمال الآخرين، فإن ذلك لا ينفي حقيقة أن السلطة تحمل في 

ناسب طياتها المسؤولية التي هي التعهد والالتزام بإنجاز الأعمال والحصول على نتائج، مع ضرورة ت
 . السلطة معها

 .العامةلـلإدارة المقيّدة والسلطة  السلطة التقديريةثانيا 

في الظروف ها اتفـي ممارسـة نشـاطها الحـق الممنـوح لـ العامةلـلإدارة السـلطة التقديريـة تعنـي 
فهذا يعني أن القوانين  ،كلما امتنعت القوانين من إلزام الإدارة باتخاذ قرار معين إزاء حالة معينةفالطبيعية، 

والسلطة . وفق تقديرها للظروف المحيطة القرار الذي تراه ملائما قد تركت لـلإدارة الحريـة فـي أن تتخـذ
نمـا  ،مطلقـة التقديرية للإدارة ليسـت  :ــــونعنــي بــ. حـدها بعـض القيود تتمثل في ركن السبب وركن الغايةتوا 

فلابد من تحقق  ،قرارها دارةاقعيــة أو القانونيــة التــي دفعــت جهــة الإالحالــة الو  : الســببركن  -
يضـاف إلـى ذلـك التكييـف  ،سـبب صـحيحمستندا على حتـى يكـون قـرار الإدارة  ،الوقائع وثبـوت وجودهـا

لمشـروعية وممـا يـدخل فـي عناصـر ا. خاطئا قانونيا مركزاالقـانوني الصـحيح للوقـائع حتـى لا ينـتج 
بوصفها سلطة  ،الوقائع والوسائل القانونية المتخذة من جهة الإدارة اءمـةمو ب ضـرورة المتعلقـة بـركن السـب

وكـذلك فـي القـرارات التأديبيـة ضـرورة بين  ،قيامهـا بواجبهـا فـي حمايـة النظـام العـام عند  ضبط إداري
 .جهة الإدارة وعقوبتها الموقعة من جانب المخالفة التأديبية

ويتمثـل هـذا الهـدف  ،فيقصد به الهدف النهائي الذي تسعى جهة الإدارة إلى تحقيقه :الغايةركن  -
  .تحقيقها وتعرف بقاعدة تخصيص الأهداف بالمصـلحة العامـة بصـفة عامـة، أو التـي أنـاط القـانون بجهـة



عنها عندما يكون بصدد إصدار  الإجابة الإدارةرجل  يجب على همةم سئلةأ Waline الفقيه يقترح
وله  فإذا كان القانون يمنحه هذا الحق .؟، هل القانون يمنحه هذا الحق وهل يلزم باتخاذ هذا القرارهقرار 

 من وراء العامة المصلحةتتحقق  إلى أي مدىتقدير المتعلق ب الأخيرالسؤال  برزحرية اتخاذ هذا القرار، ي
 المصلحةولكنها محاطة دائما بفكرة  حرة الإدارةن فإ وعليه، .التقديرية السلطة وهذا هو مجال ،اتخاذ القرار

  العامة المصلحةوفي نطاق فكرة  .من على كل تصرفاتهاوتهي   ،التي تشرف على جميع أعمالها ،العامة
 الخارجية، فالحدود هذه المصلحةن من أهداف بمراعاة هدف محدد ومعي  العامة  الإدارة المشرعقد يلزم 
 التدخل ووسيلة ووقت العامة، وعناصرها الداخلية هي أهمية الوقائع، المصلحةالتقديرية هي فكرة  للسلطة
  .الحالة مواجهة

تعني إلـزام القـانون جهـة التي  ،دةالسلطة المقيّ العامة، يقابل السلطة التقديرية الممنوحة للإدارة 
ويقصد  .وضوابط إصدار القرار حسب ما ورد في القانون تـوافرت شـروطن متـى الإدارة بإصـدار قـرار معـي  

بمقتضى حكم القانون  الإدارةمحددة تحتم على  قانونية معينة، أو عناصر واقعية توافر شروط بذلك
كز تير  دةالمقي  لسلطة امفهوم  ومعنى هذا أن. المجالفي هذا  اختيارن دون أن يكون لها إصدار قرار معي  

ختيار بين لابموجبه حرية ا الإدارةتملك  لاالذي  فالاختصاص ، الإدارةعلى موضوع تعدد الخيارات أمام 
 تصرفها القانونيإنه يجعل من ف ،أي هامش من حرية التقديربموجبه تمتلك  فهي لابدائل متعددة، وبذلك 
 . لي لحكم القانونآوقراراتها مجرد تطبيق 

تقبل  لاالتي  ،بالصياغة الجامدة للقواعد القانونية المقيدةالسلطة  وعليه يتضح لنا أن ارتباط
الغالب  بالأمر والأخذالواقع  استقراءها قائمة على لأن  يعني أنها تجافي الواقع تماما لاهذا ولكن  .التأويل

نما تنطوي فقط على بعض التحكم الذي قد يخرج عن  ،المطلقتقوم على أساس التحكم  لا فهي ،فيه وا 
عند توافر  الإدارةوعلى الحالات، في معظم  المألوفولكنه يستجيب إلى  ،الحالاتالواقع في بعض 

لايجوز لها أن تمنع عن التصرف  لاومن ثم  ،الشروط التي حددها القانون أن تتدخل  باطلاكان عملها  وا 
فإن تصرفاتها يجب أن تكون بالشكل  العامة الإدارة وجوب تدخل عن لافضو  .للقانون لمخالفته

 كان مراعاة ذلك دون بالتصرف الإدارة فإن قامت .بالكيفية التي حددها القانونوفي الوقت و  ،وبالأوضاع
 .القانونلمخالفته  باطلا تصرفها

أو  الإداريالقرار  اتخاذ يحرة ف الإدارةتكون  لا هي أن ،دةالمقي  ن السلطة إفتأسيسا على ذلك، 
كما  ،نطاق قواعد القانون يف والحساب الأرقامذلك استخدام  على مثالأفضل و  .اتخاذهعن  الامتناع



بالدخل الذي تفرض عليه  محددةبدفع الضريبة  المكلفي نتلزم  التيفالقواعد  ،قانون الضرائب يف يحدث
 .متلك أي سلطة تقديريةلا ت الإدارةوهنا  .الصافيالضريبة أو الربح 

 .من خلال النصوص القانونيةللإدارة العامة دة تحديد السلطة التقديرية و المقيّ : ثالثا

، النصوص القانونية دة من خلاليثور التساؤل حول كيفية تحديد السلطة التقديرية والسلطة المقي   
مقررة أو  ،  وأخرىنصوص آمرة : ن النصوص القانونية على نوعينأوللإجابة على هذا التساؤل نقول 

 .ةمكملة أو مفسرة أو متمم

كــون لأطــراف العلاقــة ت فالنصوص الآمرة هي تلك التي تجبر على اتبـاع سـلوك أو حظـره دون أن 
تقتصر النصوص الآمرة على  ولا .امخالفتهى ة أو الاتفــاق علــالقانونيــة مخالفــة تلــك النصــوص الآمــر 

أمـا النصـوص المقـررة أو المكملـة أو . عن ذلك بل قد تـرد فـي صـورة النهي   ،صفة الأمر بفعل معين
دم وعند ع ،المفسـرة أو المتممـة هـي تلـك التي تعطي لأطراف العلاقة القانونية حرية الاتفاق على مخالفتها

ويبقــى التســاؤل حــول المعــايير المميــزة للقاعــدة القانونيــة . قفإنها تصبح ملزمة وواجبة التطبيه حصول
 الآمــرة والقاعــدة القانونية المكملة أو المفسرة أو المقررة أو المتممة ؟ 

يــز بــين القاعــدة القانونيــة الآمــرة والقاعـدة المكملـة أو للإجابــة علــى هــذا التســاؤل نقــول إن التمي  
  .المعيار الموضوعيو  المعيار اللفظي :المفسـرة أو المتممـة أو المقـررة يظهـر مـن خـلال المعيـارين

يجب،  " فـإذا تضـمنت عبارات مثل ،يسـتوجب النظـر فـي عبـارة الـنص القـانوني: المعيار اللفظـي -
دة أن سلطة جهة الإدارة مقي  و  ،دل ذلك على أن النص القانوني آمر"  ع أو يحظر أو يقع باطلاا أو يمن

وفي المقابل تكون سلطة الإدارة تقديرية متى وردت عبارة  ،بوجوب تطبيق النص دون أي خيار آخر
 ". يجوز، يباح"النص القانوني على نحو 

فيكـون بـالنظر فـي موضـوع القاعـدة القانونية وما إذا كانت : المعيـار المعنـوي أو الموضـوعي -
فـإن كـان موضـوعها تنظـيم مصـالح عامـة فهـي  ،تنظـيم مصـالح عامـة أو مصـالح خاصـةتهـدف إلـى 

ن كانـت تهــدف إلــى تنظــيم مصــالح خاصــة فهــي مــن قبيــل القواعــد  ،قاعـدة آمـرة لأنهـا مـن النظـام العـام وا 
 . المقــررة أو المكملــة المتممة

 



 .العامة للإدارةالسلطة المقيدة و  بين السلطة التقديرية مقارنة: رابعا

العامة  للإدارةدة السلطة المقي  بين السلطة التقديرية و مقارنة نوع من العقد الإطار في هذا نحاول س 
وجه المقارنة في الجوانب أويمكن حصر  .اوجه التشابه والاختلاف بينهمأماهية كل سلطة و  لغاية تبيان

 : التالية

ن يحدد لـلإدارة أالسلطة التي يستطيع المشرع فيها هي تلك العامة للإدارة دة السلطة المقي   -أ
ما أ .دخل في حالة توافر هذه الشروطويجبرها على الت ،، ويرسم لها حدودهاهالممارسـة اختصاص اشـروط
 تعلق الأمرر، سـواء قدرا من حرية التقديالعامة التقديرية فهي التي يترك فيها المشرع للإدارة  السلطة

تقدير حق السـلطة التقديريـة  ضمندارة لك الإتحيث تم ،و بأسباب اتخاذهأو عدم اتخاذه أالاجراء تخـاذ با
 .اختيار الوقت المناسب لاتخاذهمة التصرف و ءملا

فالسلطة  .العامة دارةر الإلحسن سي   انتكلاهما ضروري دةالسلطة المقي  السلطة التقديرية و  -ب 
الشروط المادية التي هنا ن يثبت الفرد أيكفي  إذفراد وحمايتهم، لحرية الأكبـر أ تحقق معها ضماندة يالمقي  

ن أمكن أعن هذا السبيل  وفي حال انحرافهاطلباته، ل الاستجابةب العامة دارةتلتزم الإيتطلبها القانون حتـى 
خر من السلطة حريتها التي يتميز بها النوع الآ ن يكون لها منأدون  ،لى جانب الصوابإيردها القضاء 

 .ستار تخفـي فـي ثناياه تعسفها

من تطبيقات السلطة المقيدة حالة تحديد شروط معينة بواسطة المشرع لمنح رخصة معينة   -ج 
ن لأ دةوتعتبر السلطة هنا مقي  . حددةذا توفرت الشروط المما إمنح الرخصة العامة دارة على الإويجب 

ين الموظفين الـذين يتطلـب مثلة السلطة المقيدة تعي  أ ومنانون، قتلتزم الحدود التي رسمها ال فيها رةداالإ
ا ترقية يضأمثلتها أومن ، جراء امتحان المسابقة وفقا لترتيب الناجحين في هذا الامتحانإالقانون لتعيينهم 

و أدة التي يسوقها الفقه الفرنسي للسلطة المقي   مثلة التقليديةومن الأ .ةقدمية المطلقالموظفين وفقا لقواعد الأ
دارة منح هذا الإذ يجب على إ ،دسلحة الصي  أبطلب ترخيص حمل د المثال الخـاص الاختصاص المقي  

ن أفرت الشروط التي يتطلبها القانون دون تو ذا إ ، مالى أي شخص قدم طلبا للإدارة المختصةإالترخيص 
جراء معاينة للتثبت إن يكون لها حق اشتراط أ، و دون ة هذا الترخيصيكون للإدارة الحق في بحث ملائم

مثلة أمن في المقابل، . و لا يحسن استعمال السلاحأطالب الترخيص يحسن  ذا كان الشخصإمما 
السلطة التقديرية الحالـة التـي يكون فيها المشرع قد اعترف للإدارة بسلطة الاختيار بين منح الرخصة و 



يضا الترقية بالاختيار وتوقيـع أمثلتها أومن  .بصـرف النظر عن توافر الشروط التي حددهاعدم منحهـا 
لى الامتحانـات الدراسية إدارة بالقياس الإالسلطة التي تتمتع بها  وكذلكالجـزاءات التأديبية على الموظفين، 

ة ، وفي منحهم الطلب جابـاتإ، تقدير حيث يكون للإدارة مطلق الحرية في اختيار موضوعات الامتحان
 . نهم يستحقونهاأالدرجات التي ترى 

ن السلطة التقديرية هي إف ،دالاختصاص المقي  و فيما يتعلق بمدى كل من السلطة التقديرية  -د
يد نه لا يمكن تقي  أبمعنى . د هو الاستثناءلنشاطها والاختصاص المقي   العامة دارةالإصـل في مزاولة الأ

و أقا ختلف ضي  تدارة الإعلى نص قانوني، و حرية التقدير التي تتمتع بها  بناءا إلا  دارةالإاختصـاص 
نه حتـى أ ماعل ،دااتسـاعا بحسب الظروف والاعتبارات، فأحيانا تكون ضئيلة حتى يكون اختصاصها مقي  

التقديريـة منعدمة لى حد بعيد وتبدوا فيها سـلطاتها إدا مقي   دارةالإفي الحالات التي يبدو فيها اختصاص 
  .فإنها مع ذلك تتمتع بقدر ضئيل من السلطة

 دارةالإن إولذلك ف، بفكرة المشروعية ارتباطا وثيقاالعامة د للإدارة يرتبط الاختصاص المقي   -ه
ي التحقق ف العامة دارةالإعمال أمضمون الرقابة على يتجلى ن يأ، تخضع فـي ممارستها للرقابة القضائية

غيـر المشروعة  هاعمـالأن يعطـل أيكون للقضـاء بالتـالي و  ،لقانونامراعاة الشروط التي يتطلبها مـن مـدى 
ن القانون عندما أذ إما السلطة التقديرية فإنها ترتبط بفكرة الملاءمة، أ .ي المخالفة لما نص عليه القانونأ

عمالها ، وهي في هذه الحالة لا أءمة ذلك يترك لها حرية تقدير ملانه بإ، فتقديريةالسلطة ال دارةالإيمنح 
هو قاضي ي دار الإن القاضي أسـاس أعلـى  ،ة القضاء إلا في حدود ضيقةتخضع كقاعدة عامة لرقاب

داري ذا تعرض لبحث ملائمة العمل الإإوفقا لمبدأ الفصل بين السـلطات ف ،مشروعية وليس قاضي ملاءمة
حل جهة الادارة وتدخل في صميم عملها و يكون بهذا التصرف قد جعل من نفسه سلطة رئاسية علـى 

خرى أومن ناحية  .ا واضحا على مبدأ الفصل بين السلطاتمما يعد تعدي   ،محلها في مباشرة وظيفتها
م المامه بالوظيفة داري نظرا لعدالإمارس سلطة الرقابة علـى ملائمـة التصـرف ين أيستحيل على القاضي 

بعده عن الظروف والملابسات التي تحيط بالإدارة وهي بصدد ممارسة سلطتها إضافة إلى  الادارية،
 .التقديرية

عن السلطة التقديرية للجهة التي ذا كان صادرا إإلا  ،داري لا يعتبر مصدرا للحقالقرار الإ -و
داري لا يعتبـر مصـدرا قرار الإن الإف ،دةالمقي  في حالة السلطة نه أنجد  ،على العكس من ذلكو  .صدرتهأ

ن رجل أوهي تعني  ،السلطة التقديرية هي التي تجعل القرار الاداري كافيا ولازما لإنشاء الحقو  .للحق



ذا لم إما أ، ثر الـذي يترتب على قرارهليه الأإداري خلاف ما يستحق معه لن ينسب إدارة قام بعمل الإ
ليا في حدود اختصاصه آبتطبيق القانون صدار القرار، بـل قـام إسلطة تقديرية في ية أارة دلإيباشر رجل ا

نما يعد ناشئا عن ن الأإد، فالمقي   ثر الذي يترتب على قراره في هذه الحالة لا يعد ناشئا عن القرار ذاته، وا 
ثر بصفة هذا الأ ليهاإينسب ن أقوة خلافه يمكن ية أثر ذا لم تفصل بين القانون والأإ ،القانون مباشرة

 .مباشرة

ولـى تحديـد ن المشرع استطاع في الحالـة الأأهو  ،السلطة التقديريةدة و الفارق بين السلطة المقي   -ز 
الوقائع دارة بمراعـاة هـذه د الإولذلك قي ـ  ،الوقائع والحالات التي تحقق فيها للقرار غرضه الموضوعي

لزامهاالحالات و  ما في السلطة التقديرية فقد عجز المشرع عن تحديد هذه أ .رهاباتخاذ القرار عند تواف وا 
بذلك ، و ذ سكت عن تحديدها لاعتبارات تتعلـق بسياسته التشريعيةإالحالات المبررة لإصدار القرار الوقائع و 
  . القرار دارة محله في تقدير الوقائع والحالات المبررة لإصدارحل الإأيكون قد 

بالسلطة لا يتحقق حين تكون للإدارة سلطة تقديرية،اذ  نحرافالاب عمال عي  إن مجال أيلاحظ  -ح
فـي اختيار وقت  ،و عدم إصـدارهأصدار القرار إنوع من الحرية في تقدير مناسبة  ي هذه الحالةفيكون لها 

ي ن للإدارة حرية فإومع . ناسبها من بين الوسائل المشـروعةما يهمية بعض الوقائع و أ تقدير ،التدخل
دة نما هي مقي  إن هذه الحرية ليست مطلقة، و أقتضى مالها من سلطة تقديرية إلا عمالها بمأتقدير ملاءمة 

 فإذا انحرفت  . الذي يحدده القانونو الغـرض أ( المصلحة العامـة ) صالح العام بضرورة استهداف ال
ذا كان إما ، أا يتعين الغاؤهب الانحراف بالسلطة ممهداف كان قرارها مشوبا بعي  ة عن هذه الأدار الإ

ن القـانون هـو الذي يحدد ، وذلك لأنحرافالاب دا، فلا محل لعي  مور مقي  مر من الأأدارة في الإاختصاص 
ن عند توافرها، فإذا توافرت تلك الشروط دارة بالتصرف على نحو معي  هذه الحالة شروط معينة ويلزم الإ في

لم تفعل سوى  دارةالإن ن قرارها يكون صحيحا لأإف، القانوندارة على النحو الذي رسمه الإوتصرفت 
حدود القانون ولم تراع شروطه فـي ب دارةالإذا لم تلتزم إما أ وامره،أالنزول عند الالتزام بأحكام القانون و 
ب و عي  أب مخالفة القانون ب الذي يشوب قرارها في هذه الحالة هو عي  ن العي  إف ،دمباشرة اختصاصها المقي  

 .ب الشكلو عي  أعدم الاختصاص 

 


